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I. المقدمة
الشركة في اللغة بكسر فسكون كنعمة، أو بفتح فكسر ككلمة، ويجوز مع الفتح أيضًا إسكان الراء (شِرْكة، وشَرِكة، وشَرْكة) اسم مصدر شَرِك كعَلِم، يقال: شَرِك الرجلُ الرجلَ في البيع والميراث يشركه شركة وشركًا: خلط نصيبه بنصيبه، أو اختلاط نصيبيهما.
II. موضوع المقالة
الشركة في اللغة بكسر فسكون كنعمة، أو بفتح فكسر ككلمة، ويجوز مع الفتح أيضًا إسكان الراء (شِرْكة، وشَرِكة، وشَرْكة) اسم مصدر شَرِك كعَلِم، يقال: شَرِك الرجلُ الرجلَ في البيع والميراث يشركه شركة وشركًا: خلط نصيبه بنصيبه، أو اختلاط نصيبيهما.
فالشركة إذًا خلط النصيبين واختلاطهما، والعقد الذي يتم بسببه خلط المالين حقيقة أو حكمًا؛ لصحة تصرف كل منهما في نصيبه ونصيب الآخر يسمى شركة تجوزًا، من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب.
وأما في الاصطلاح فهي نوعان: شركة أملاك، وشركة عقد، والذي يهمنا هنا هو شركة الملك أو الأملاك، وهي: أن يختص اثنان فصاعدًا بشيء واحد أو ما هو في حكمه، والذي في حكم الشيء الواحد هو المتعدد المختلط الذي يتعذر أو يتعسر تفريقه لتتميز أنصباؤه، سواء في ذلك العين والدَّين وغيرهما.
فالدار الواحدة والأرض الواحدة مثلًا تثبت فيها شركة الملك بين اثنين إذا اشترياها أو ورثاها أو انتقلت إليهما بسبب من أسباب الملك؛ كالهبة والوصية والصدقة.
وقد أنكر بعض الفقهاء شركة الملك في الدَّين؛ لأن الدين وصف شرعي في الذمة، فلا يتصور تمليكه ممن هو عليه، فهو في حقيقة الأمر إسقاط لا تمليك.
ولكن الحق أن الدين يملك كما تملك العين، بدليل أن ما يقبضه أحد الدائنين من حصته من الدين عن حصته من الدين المشترك يكون مشتركًا بين الدائنين، حتى يتعذر التخلص من هذه الشركة إلا بإعمال الحيلة.
أما غير الدين والعين كحق صاحب الدار في الاحتفاظ بنحو ثوب تلقيه الريح في الدار التي يملكانها، فإنه حق مشترك بينهما شركة ملك؛ إذ يملكه كلاهما.
وليس يخالف أحد من أهل الفقه خلافًا يذكر في ثبوت شركة الملك على هذا النحو المذكور، بل يتعمد بعضهم كالشافعية اختصارها في شركة العقد عندما عرف بعضهم الشركة فقال بأنها "ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع" وكما عرفها بعض المالكية بأنها " متحول بين مالكين فأكثر".
ويمكن الاستدلال عليها بقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24]، وإن كان هذا في شرع من قبلنا، فإنه لم يرد في شرعنا ما ينكره.
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